
 



 

 

 

 محاكمة الصحفيين وضمانات حرية الرأي والتعبي 

1 

 

 

 

محاكمة الصحفيين وضمانات حرية الرأي والتعبي:  
 الفجوة بين النص القانوني والممارسة القضائية 

 )ورقة تحليلية( 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 محاكمة الصحفيين وضمانات حرية الرأي والتعبي 

2 

 رس هالف

 4 ......................................................................................... العام والسياقالمقدمة 

 6 ............................................................................................... الإشكالية البحثية: 

 6 ................................................................. الصحافة الإطار القانوني المنظم لحرية 

 11 ............................................................................................ القانون كأداة ضبط: 

 11 ......................................................................................... أنماط قضايا الصحفيين

 11 ............................................... أولا: النمط الإجرائي المتكرر في قضايا الصحفيين

 13 ............................................................. ثانيا: الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة 

 14 ................................................................................................ثالثا: غياب الأحراز 

 15 ........................................................................................... أثر محاكمة الصحفيين 

 16 ............................................................................... الفجوة بين النص والممارسة 

 17 .............................................. أولا: من الضمان الدستوري إلى القيد التشريعي 

 17 ............................. ثانيا: إعادة توصيف الفعل الصحفي في الممارسة القضائية 

 18 ........................................ ثالثا: الحبس الاحتياطي وتحويل الاستثناء إلى قاعدة 

 18 ....................................... رابعا: الإرادة السياسية وإدارة المجال العام بالقانون

 19 ............................................................................. خلل ضمانات المحاكمة العادلة 

 19 ........................................................................... أولا: الحبس الاحتياطي الممتد



 

 

 

 محاكمة الصحفيين وضمانات حرية الرأي والتعبي 

3 

 20 ....................................................................... ثانيا: التحايل على قرارات الإفراج 

 20 ............................................................................. ثالثا: القيود على حق الدفاع 

 21 .............................................................................. رابعا: إشكالية دوائر الإرهاب

 21 ......................................................................................................... التحريات -1

 22............................................................................................ حضور المتهمين -2

 22................................................................................. سرعة النظر في القضايا-3

 22..................................................................................... إعاقة عمل المحامين -4

 23 ................................................................................................. الخلاصة والخاتمة 

 25 .............................................................................................................. التوصيات 

 25 .............................................................................................. أولا: توصيات عامة 

 25 ...................................................................................... ثانيا: توصيات تشريعية 

 26 ........................................................................................ ثالثا: توصيات قضائية 

 27 ............................................................................ رابعا: توصيات نقابية ومهنية 

 

 
 

 



 

 

 

 محاكمة الصحفيين وضمانات حرية الرأي والتعبي 

4 

 المقدمة والسياق العام 

لا تزال مصر   ض  من أكة عشر  ة س  جون في العاة بالنس  بة للص  حفيين  حي  تواص  ل 
الس   ل  ات فرو قيود ص   ارم ة على وس   ائ ل الإعلام  خ اص   ة المس   تقل ة  وملاحق ة  
الص  حفيين باتهامات متب  ابهة أبرزها ضالانض  مام إلى جماعة إرهابيةض وضنشر   أخبار  

هنية لعملهم الص حفي كاذبةض  وذلك بس ب  أعمال تتص ل مبا ة رمارس تهم الم
المشر وع  وة يعد الأمر قااا على حالات فردية  بل بات نهجا متبعا للس ل ات على  

والتي   ٬مدار الس نوات الماض ية يب مل طيفا واس عا من الأنب  ة الص حفية اليومية
تب مل التط يات الص حفية ونشر  الأخبار والتقارير والتحقيقات  وت ال التعليق على  

 ة على مواقع التواصل الاجتماعي أو إعادة نشر محتوى صحفي الأحداث الجاري

ولا يمكن قراءة هذا التص اعد المس تمر في ملاحقة الص حفيين رعزل عن وض ع حرية  
الرأي والتعبي وتراجع وتآكل مس  احة النقد والمعارض  ة في البلاد بوجم عام  ولا عن 
الإطار التشر  يعي الذي هيل لهذا القمع رغم النص  ود الدس  تورية التي ت كد أن 

الص   ح اف ة وال ب اع ة والنشر    الورقي    وأن ضحري ة  ٬ضحري ة الفكر والرأي مكفول ةض
(  71والمرئي والمس موع والإلكووني مكفولةض  بالإض افة إلى ما نص ل عليم المادة )

من والتي ج اء فيه ا أن م ضلا توقع عقوب ة س   الب ة للحري ة في الجرائم التي ترتك   
بين ب ريق النشر أو العلانية  أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز  

 المواطنين أو بال عن في أعراو الأفراد  فيحدد عقوباتها القانونض 

والملاحظ أن طبيع ة الاته ام ات الموجه ة إلى الص   حفيين ش   ه دت خلال الس   نوات 
 -فبع د أن ك ان ل في الس   ابق ترتبط ب أفع ال ذات ط ابع مح دد    ٬الم اض   ي ة تحولا نوعي ا

أص  بحل التهم تص  ام في معظم الحالات بعبارات فض  فاض  ة  مثل   -كالس    والقذ  
لسلم العامض  أو ضإساءة استخدام ضنشر أخبار كاذبةض أو ضنشر أخبار من شأنها تكدير ا

وس ائل التواص ل الاجتماعيض  أو ضالانض مام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراض هاض  
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وذل ك على خلفي ة مواد ص   حفي ة أو منب   ورات لا تتج اوز  في جوهره ا  ح دود العم ل 
 الصحفي والإعلامي 

في نظر جهات التحقيق   ٬وفي ض وء هذا التحول  باتل كل ممارس ة ص حفية مشر وعة
عملا يمس الأمن أو النظام العام  وة تعد المحاكمة أداة لض  بط التجاوزات المهنية  
وفق معايي قانونية محددة  وإنما تحولل إلى أداة ردع وإخافة لأي ص وت مس تقل  

قانون مثل تجديد حبس ص حفيين احتياطيا معارو  ويعزز ذلك ص دور قرارات تخالف ال
رغم تج اوزهم الم دة القص   وى للحبس الاحتي اطي المقررة في الق انون  وك ذل ك  
التح اي ل على قرارات إخلاء الس   بي ل بت دوير المتهمين المخلى س   بيلهم على ذم ة  

 قضايا جديدة بنفس الاتهامات التي واجهوها سابقا 

وتع د ني اب ة أمن ال دول ة العلي ا هي الف اع ل الرئيس المحرل له ذ  القض   اي ا التي 
تس   تهد  الص   حفيين والمدونين والكتاب  وبعد أن كان النها س   ابقا هو أن تب   ن 
الس  ل ات الأمنية حملات تس  تهد  الص  حفيين والمدافعين عن حقوق الإنس  ان  ثم 

لين  ب ات التوج م والنها المتبع  تتولى ني اب ة أمن ال دول ة العلي ا التحقيق مع المعتق
في الآون ة الأخية قي ام ني اب ة أمن ال دول ة ب اس   ت دع اء الب   خص   ي ات الحقوقي ة  
والسياسية والصحفية للتحقيق معهم في اتهامات فضفاضة ومتكررة ب  ضنشر أخبار  

 كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيض

الحري ات واس   ته دا   أم ام ه ذا الواقع  وفي   ل ه ذا القمع والتض   ييق على 
الص حفيين  يةز س  ال إش كا  لا يمكن تجاوز : هل أص بع العمل الص حفي في مصر   
نب اطا محفوفا بخ ر الاتهام والحبس بس ب  طبيعتم الرقابية والنقديةو وإلى مت   

نع العقوبات الس  البة  س  تظل النص  ود الدس  تورية التي تص  ون حرية الص  حافة وتم
للحرية في قض  ايا النشر   مع لةو وهل يمكن الحدي  عن بيمة عمل  منة للص  حفيين  
في   ل اتس   اع ن  اق تجريم الممارس   ات المهني ة وخ ورة الاته ام ات الموجه ة  
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للص حفيين بس ب  عملهم الص حفي المشر وع وطابعها الفض فاو را يجعل الحدود  
بين المشر وع والمجرمم حدودا ملتبس ة وغي قابلة للتنب و ثم ما أثر هذا الواقع على  
حق المجتمع ذاتم في المعرفة وتداول المعلومات  إذا كان الص  حفي مهددا لمجرد 

 قيامم بدور  الرقابيو 

 الإشكالية البحثية: 

تن لق هذ  الورقة من إش كالية مفادها: إذا كانل النص ود الدس تورية في الدس تور  
المصر ي تحظر توقيع عقوبات س البة للحرية في جرائم النشر   وتكفل حرية الص حافة  
بب   ك ل ايع  فلماذا تس   تمر مح اكم ة الص   حفيين وحبس   هم احتي اطي ا على خلفي ة  

ل ه ذ  الممارس   ات مجرد  أعمال تتص   ل مب ا ة رمارس   تهم المهني ةو وه ل تمث 
انحرا  في الت بيق القض   ائي للنص   ود القانونية  أم أنها تعكس بنية تشر   يعية  
تس  مع باعادة توص  يف الفعل الص  حفي باعتبار  تهديدا لقمن القوميو أم أن الأمر  
يرتبط بس  ياس  ة عامة لإدارة المجال العام عة أدوات القانونو وتس  ع  الورقة إلى 

ين النص والممارس   ة  من خلال تفكي ك الإط ار الق انوني  ورص   د تحلي ل ه ذ  الفجوة ب
الأنم اط الإجرائي ة المتكررة  وبي ان أثره ا على حري ة الص   ح اف ة وحق المجتمع في 

 المعرفة 

 الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة 
على جملة من الض  مانات الصر  يحة    2014ينص الدس  تور المصر  ي الص  ادر في العام 

حري ة الفكر والرأي مكفول ة  ولك ل  ( من م أن ض65لحري ة الرأي والتعبي  إذ ت ك د الم ادة )
إنس  ان حق التعبي عن رأيم بالقول  أو بالكتابة  أو بالتص  وير  أو غي ذلك من وس  ائل 

( حرية الص حافة وال باعة والنشر  بجميع ص ورها 70التعبي والنشر ض  وتكفل المادة )
ب ات ( توقيع عقو 71)الورقي والمرئي والمس   موع والإلكووني(  فيما تحظر الم ادة )
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س البة للحرية في الجرائم التي ترتك  ب ريق النشر  أو العلانية  باس تثناء ما يتعلق 
 بالتحريض على العنف أو التمييز أو ال عن في الأعراو  

 10ويتفق هذا الاتجا  الدس  توري مع الإعلان العالمي لحقوق الإنس  ان الص  ادر في  
ال ذي ينص على أن ضلك ل ش   خص حق التمتع بحري ة الرأي والتعبي     1948ديس   مة  

ويب   م ل ه ذا الحق حريت م في اعتن اق الآراء دون مض   ايق ة  وفي التماس الأنب اء  
ا اعتب ار للح دودض  ويتفق أيض   ا مع  والأفك ار ونقله ا إلى الآخرين  ب أي ة وس   يل ة ودونم 

العهد الدو  الخاد بالحقوق المدنية والس ياس ية الص ادر عن الأمم المتحدة في 
وال ذي ذه   إلى أن ضلك ل فرد الحق في حري ة التعبي  وعلى أن   1996ديس   مة    16

الحق يب   م ل حري ة البح   عن المعلوم ات أو الأفك ار من أي نوع والحص   ول عليه ا  
النظر عن الح دود الإقليمي ة  وس   واء ك ان ذل ك ش   ف اهي ا أو كت اب ة أو  ونقله ا  بطض  

 طباعةض 

غي أن هذ  الض مانات الدس تورية  ورغم وض وحها  تص  دم في الت بيق بجملة من  
التشر  يعات التي تفرغها من مض  مونها وتفرو قيودا على العمل الص  حفي وحرية  

فعلى مس   توى القوانين المنظم ة للعم ل الص   حفي  نج د أن الق انون رقم  ٬التعبي
على س بيل المثال لا الحصر   بب أن تنظيم الص حافة والإعلام  يفرو   2018لس نة    180

( على الصحفيين الحصول على تصريع أمني مسبق للتط ية والتصوير 12في المادة )
في الأم اكن الع ام ة  حي   تنص الم ادة على أن ضللص   حفي أو الإعلامي  في س   بي ل  
ت أدي ة عمل م  الحق في حض   ور الم تمرات والجلس   ات والاجتماع ات الع ام ة  وإجراء  

نين  والتص وير في الأماكن العامة غي المحظور تص ويرها  وذلك  اللقاءات مع المواط
بعد الحص ول على التص اريع اللازمة في الأحوال التي تت ل  ذلكض  وهو ما يض ع عبما  

 على العمل الصحفي 
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( من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أنم ضيحظر على الصحيفة   19وتنص المادة )
أو الوس  يلة الإعلامية  أو الموقع الإلكووني نشر    أو ب  أخبار كاذبة  أو ما يدعو أو  
يحرو على مخ الف ة الق انون أو إلى العنف أو الكراهي ة  أو ين وي على تمييز بين 

نصر   ي ة أو يتض   من طعن ا في أعراو الأفراد  أو س   ب ا أو  المواطنين  أو ي دعو إلى الع
ق ذف ا لهم  أو امته ان ا لقدي ان الس   ماوي ة أو للعق ائ د ال ديني ةض  ومن الملاحظ أن ه ذ   
المادة ليس   ل موجهة إلى المب   تطلين في الص   حافة والإعلام فقط  لكنها ملزمة  

إلكووني    أيض ا لكل ضموقع إلكووني ش خأ  أو مدونة إلكوونية ش خص ية أو حس اب
ش خأ   يبلع عدد متابعيم خمس ة  لا  متابع أو أك ض  وعليم  أص بع المجلس الأعلى 

 لتنظيم الإعلام من بين الجهات المس ولة عن مراقبة مستخدمي الإنونل 

من    71أيض   ا نج د الع دي د من المواد العق ابي ة التي تتن اقض مع ايع نص الم ادة  
ال دس   تور التي تحظر توقيع عقوب ة س   الب ة للحري ة في الجرائم التي ترتك   ب ريق  

   174مكررا     102  102النشر  أو العلانية  ونذكر منها على س بيل المثال لا الحصر  لمواد )
لس   ن ة    58( من ق انون العقوب ات رقم  193   192   191   190   189   186   184   181   178   177

  وهي كلها مواد تب  ي إلى عقوبة الحبس والطرامة أو أي من العقوبتين في 1937
قض  ايا ذات ص  لة بالنشر   والعلانية أو تداول معلومات تخص جلس  ات المحاكمات أو  

 مناقبات مجلس النواب 

   2015لس   ن ة    94كما تس   تخ دم تشر   يع ات أخرى  مث ل ق انون مك افح ة الإره اب رقم  
  175  وق انون مك افح ة جرائم تقني ة المعلوم ات رقم  2015أغس    س    15الص   ادر في  

  كم دخل للالتف ا  على الحماية الدس   تورية  عة إعادة توص   يف الفع ل  2018لس   ن ة  
س  لم العام  وهكذا تتحول الص  حفي باعتبار  تهديدا لقمن القومي أو مس  اس  ا بال

عة المس ارات المهنية   –تهمة ضنشر  أخبار كاذبةض من مخالفة مهنية قابلة للتص حيع  
والنقابية المعتادة مثل الاعتذار عن النشر  إن ص ع خ أ المعلومات أو إع اء مس احة  
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إلى جريمة أمنية جس  يمة  را يس  مع بحبس الص  حفي احتياطيا  –مماثلة لحق الرد  
 وإحالتم إلى محاكمات استثنائية  في تجاوز فعلي للضمانات التي كفلها الدستور  

   2015لس  نة    94على س  بيل المثال  إذا أمعنا النظر في قانون مكافحة الإرهاب رقم  
وال ذي ي بق على ن  اق واس   ع ض   د الص   حفيين  نج د  يتض   من تعريف ات وألف ا  
فض   ف اض   ة مث ل ضالإحار ب الوح دة الوطني ة أو الس   لام الاجتماعيض  كما أن الق انون 

( والتي نص   ل على أن 35دة )يتض   من م ادتين مختلفتين ب الص   ح اف ة  أولى هي الم ا
ضيع اق   بطرام ة لا تق ل عن م ائتي ألف جني م ولا تج اوز خمس   مائ ة ألف جني م ك ل من  
تعمد  بأية وس  يلة كانل  نشر   أو إذاعة أو عرو أو ترويا أخبار أو بيانات غي حقيقية  
عن أعمال إره ابي ة وقع ل داخ ل البلاد  أو عن العملي ات المرتب  ة رك افحته ا ر ا 

لبيانات الرس  مية الص  ادرة عن وزارة الدفاع  وذلك كلم دون إخلال بالعقوبات  يخالف ا
(  والتي تحظر تص  وير  أو تس  جيل  أو  36التأديبية المقررةض  أما الثانية فهي المادة )

ب   أو عرو أي وقائع من جلس ات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا باذن من رئيس  
ألف جنيم    200ألف جني م ولا تج اوز  20لا تق ل عن    المحكم ة المختص   ة  ويع اق  بطرامة

 كل من خالف هذا الحظر 

  نج د  2018لس   ن ة    175وإذا نظرن ا إلى ق انون مك افح ة جرائم تقني ة المعلوم ات رقم  
يقوم على ص ياغات عامة وتعريفات واس عة تحتمل أك  من تأويل  ويقر عقوبات من  
ش أنها تض ييق ن اق الحريات الرقمية  وبهذا يتحول الفض اء الإلكووني من مس احة  

علوم ات  إلى مج ال خ اض   ع لرق اب ة ال دول ة   مفتوح ة لتع دد الآراء والت داول الحر للم
تلاحق في م الآراء والتعبيات ب اعتب اره ا أفع الا مجرم ة  وتتع ارو نص   ود الق انون مع  
نص  ود وض  مانات دس  تورية في أك  من موض  ع  مثل ما جاء في المادة الس  ابعة 
التي س   مح ل بحج   المواقع الإلكووني ة دون الرجوع لجه ات التحقيق  بحج ة حماي ة  

التي تكفل   2014( من الدس تور 65من القوميض  في تعارو واض ع مع نص المادة )ضالأ 
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لكل فرد حريتم في التعبي عن رأيم بالقول أو الكتابة أو التص وير  وغيها من وس ائل 
 التعبي والنشر 

وبال بع لا يمكن إغف ال مواد الحبس الاحتي اطي في قانون الإجراءات الجن ائي ة  والتي 
أفضى    ت بيقه ا عملي ا إلى تحوي ل ه ذا الت دبي الاحوازي إلى عقوب ة فعلي ة تم 
ت بيقها على عدد كبي من الص حفيين وأص حاب الرأي خلال الس نوات الماض ية  فنجد  

بع  ب ل وخمس س   نوات وأك  في الحبس  الع دي د من الص   حفيين تج اوزوا ثلاث وأر 
الاحتياطي  ويرجع ذلك إلى عدم التزام الجهات المختص ة بقانون الإجراءات الجنائية   
وتمس  كها باس  تمرار حبس الص  حفيين على ذمة قض  ايا قيد التحقيق لفوات تتجاوز 

 ببكل سافر المدد التي أقرها قانون الإجراءات  

(  143ويب   ار إلى أن ق انون الإجراءات الجن ائي ة  يقر في الفقرة الأخية من الم ادة )
على أن م ضفي جميع الأحوال لا يجوز أن تج اوز م دة الحبس الاحتي اطي في مرحل ة  
التحقيق الابت دائي وس   ائر مراح ل ال دعوى الجن ائي ة ثل   الح د الأق     للعقوب ة  

ر في الجنع  وثمانية عشر   ش  هرا في الس  البة للحرية  بحي  لا يتجاوز س  تة أش  ه
الجن اي ات  وس   نتين إذا ك ان ل العقوب ة المقررة للجريم ة هي الس   جن الم ب د أو  

لكن رغم ذل ك نج د أن غ البي ة الص   حفيين المحبوس   ين احتي اطي ا ق د تج اوزت   ٬الإع دامض
مدد حبس  هم ما يقرر  القانون في انتهال ص  ارد للدس  تور والقانون  ومن الملاحظ  

الص حفيين المحبوس ين يواجهون اتهامات روج  قانون مكافحة الإرهاب   إن غالبية
  فيما يب  كل إس  اءة اس  تخدام القانون بب  كل روتيني وإعادة 2015لس  نة    94رقم 

 تدوير التهم الجنائية ضد الصحفيين 
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 القانون كأداة ضبط:

لا يكمن الخلل فقط في وجود نص  ود فض  فاض  ة  وإنما في قابلية هذ  النص  ود  
لإعادة التكييف الأمني للفعل الص حفي  فبدلا من النظر إلى النشر  بوص فم ممارس ة  
مهنية تخض ع لض وابط المس  ولية المدنية أو التأديبية  يجرى إدراجم ض من منظومة  

يس  مع بت بيق قوانين اس  تثنائية    جرائم تمس الأمن القومي أو النظام العام  را
مث ل قانون مك افح ة الإرهاب  وإحالة الص   حفيين للتحقيق أمام جه ات ذات اختص   اد 
نوعي مث ل ني اب ة أمن ال دول ة العلي ا  وهك ذا يتحول الق انون من إط ار ض   امن للحقوق  
إلى أداة تنظيم وض  بط للمجال العام  ما يفرم الحماية الدس  تورية من مض  مونها  

 العملي 

 أنماط قضايا الصحفيين 
يلاحظ أن تهم ة ضالانض   مام إلى جماع ة إره ابي ة مع العلم ب أغراض   ه اض ب ات ل من أك  
التهم ش  يوعا في قض  ايا الص  حفيين  رغم غياب أفعال مادية تدعم هذا الوص  ف  
ويرجع ذل ك إلى أن ه ذا التكييف الق انوني يتيع للني اب ة اس   تخ دام أدوات إجرائي ة  

ص   اد دوائر الإره اب بنظر القض   اي ا   أوس   ع  أبرزه ا الحبس الاحتي اطي الم ول  واخت
فض   لا عن ص   عوب ة ال عن على قرارات الحبس في ه ذا الس   ي اق  وبه ذا  تس   تب دل 
المس   اءل ة المهني ة رلاحق ة ذات ط ابع أمني  تخرج الفع ل الص   حفي من ن  اق م  

 ال بيعي  وتضعم في إطار يتجاوز جوهر العمل الإعلامي ذاتم 

 أولا: النمط الإجرائي المتكرر في قضايا الصحفيين 

قبض وإخفاء: في الطال   يتبع النمط الإجرائي المعتاد ض د الص حفيين مراحل وطرق  
ثابتة  حي  تبدأ بالقبض ثم الإخفاء القسر ي لفوة تواو  بين يومين وس تة أيام  وقد  
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ت ول المدة عن ذلك دون س  ب  واض  ع لءخفاء  يليها الظهور أمام نيابة أمن الدولة  
العليا مثلما حدث مع العديد بينهم: رسام الكاريكاتي أ   عمر  الذي ألقي القبض  

  وتعرو لءخف اء القسر   ي لم دة يومين  2024يوليو    22علي م من منزل م  فجرا بت اري   
يو  وبالمثل  تعرو الص حفي خالد ممدو  للاختفاء  يول  24قبل عرض م على النيابة في 

  حي   أنكرت 2024يوليو    16القسر   ي لأك  من خمس   ة أي ام بع د القبض علي م في  
الس   ل  ات احتج از  في قس   م  ط ة المق م قب ل أن يظهر أم ام ني اب ة أمن ال دول ة  

يوليو  وعق   هور تم التحقيق معم وتس جيل وقل القبض عليم بنفس وقل   21في 
    هور 

تحقيق وكفالة: وهنال نمط  خر  يتمثل في إرس ال اس تدعاء للص حفي يليم التحقيق 
ثم إخلاء الس  بيل بكفالة  كما حدث مع لينا ع ا اللم رئيس تحرير موقع ضمدى مصر  ض   

  لتنتهي  2025أغس    س    4حي   تم التحقيق معه ا من قب ل ني اب ة أمن ال دول ة  في  
تهم ة نشر    أخب ار ك اذب ة   -حينه ا  -الني اب ة ألف جني م  ووجه ل له ا 30التحقيق ات بكف ال ة 

وإدارة موقع ب دون ترخيص  ي ذكر أن م تم التحقيق معه ا  ووجه ل الني اب ة التهم على  
منبور روقع ضمدى مصرض  حملل القضية    ٣خلفية تقرير عن الأوضاع داخل سجن بدر  

 حصر أمن دولة  2025لسنة  6182رقم 

  حقق ل ني اب ة أمن ال دول ة العلي ا  مع الص   حفي حس   ام بهج ل  2025ين اير    19وفي  
ألف جنيم  وذلك   20المدير التنفيذي للمبادرة المصر  ية  وقررت إخلاء س  بيلم بكفالة  

حصر  أمن الدولة العليا  ووجهل لم النيابة خلال    2025لس نة    6على ذمة القض ية رقم  
اتهامات رب اركة جماعة إرهابية وتمويلها   التحقيق الذي اس تمر لس اعات طويلة   

 ونشر أخبار كاذبة 

التدوير: التدوير هي س ياس ة ممنهجة باتل تتبعها الس ل ات الأمنية لاس تمرار حبس  
المعتقلين دون الإفراج عنهم  حي   يف اجمون بض   مهم على ذمة قض   ي ة جديدة بع د 
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انته اء فوة حبس   هم أو أثن اء تنفي ذهم أح د العقوب ات في قض   اي ا ق ديم ة  من خلال  
قي دهم في قض   اي ا ج دي دة ب اته ام ات مزعوم ة ومكررة لا تختلف عن الاته ام ات  
الس ابقة  وس بق أن أدانل المفوض ية المصر ية للحقوق والحريات  س ياس ة ضالتدويرض  

لتنكي ل ض   د الص   حفيين أو  التي ب ات ل الس   ل  ات تس   تخ دمه ا كنوع من التض   ييق وا
 المعتقلين السياسيين من البخصيات العامة 

ومن بين الص حفيين الذين تعرض وا للتدوير  المدون محمد إبراهيم رض وان الب هي ب  
  حي   ألقي  2019س   بتمة    22ضمحم د أكس   جينض  وتعود أح داث القبض علي م  بت اري   

القبض علي م  أثن اء تواج د  ب ديوان قس   م  ط ة البس   اتينت لتنفي ذ الت دبي الاحوازي  
تدوير  على    -حينها  -ذمتها  وقررت النيابةعلى ذمة قضية قديمة كان محبوسا على  

بتهمة نشر   أخبار كاذبة والانض  مام    2019لس  نة    1356ذمة قض  ية جديدة حملل رقم  
 لجماعة إرهابية 

 ثانيا: الحبس الاحتياطي كعقوبة مقنعة

يع اني ع دد كبي من الص   حفيين من الحبس الاحتي اطي لفوات تتج اوز الح د الأق      
صحفيا  15القانوني المنصود عليم في قانون الإجراءات الجنائية  حي  يوجد أك  من  

تج اوزوا فوة الحبس الاحتي اطي المقررة ق انون ا بع امين  وبعض   هم قي د الحبس من ذ  
 الات أخرى أك  من خمس سنوات  وسبع سنوات في ح

ومن بين الص حفيين الذين تجاوزوا فوة الحبس الاحتياطي  المص ور الص حفي حمدي  
  2020مختار وش  هرتم ضحمدي الزعيمض  حي  إنم قيد الحبس الاحتياطي منذ س  بتمة  

أي أك  من ض  عف الحد   ٬حصر   أمن الدولة العليا  2020لس  نة    955على ذمة القض  ية  
بعد خمس    2025للمح اكمة في يناير  الأق     الق انوني  وفوجل المح امون باحالت م  

  من  2025أكتوبر    26س   نوات من التحقيق ات  وعق دت أولى جلس   ات مح اكمت م في  
جهتها  أكدت لجنة الحريات بنقابة الص  حفيين أن اس  تمرار حبس الص  حفيين احتياطي ا 
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لفوات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واض  حة لنص  ود الدس  تور والقانون  
وأن الحبس الاحتي اطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعق اب الص   حفيين أو تقيي د حري ة  

 الصحافة  

 ثالثا: غياب الأحراز 

اته ام ات نم ي ة تتكرر بب   ك ل ش   ب م ث اب ل    ٣توكز التهم الموجه ة للص   حفيين في  
وهي: نشر أخبار أو بيانات كاذبة  والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها   
وإس  اءة اس  تخدام وس  ائل التواص  ل الاجتماعي  غالبية الص  حفيين القابعين خلف  

ت الاتهامات للص   حفيين والكتاب الذين  القض   ب ان واجهوا هذ  الاتهامات  ويواجم ذا
يتم استدعاؤهم للتحقيق ويتم لاحقا إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا أمن دولة عليا  
ولع ل أبرز الح الات الأخية ح ال ة الك ات   الص   حفي والب اح   ال دكتور عمار علي حس   ن   

 للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في 2025الذي جرى اس تدعاؤ  في ديس مة  
أمن دولة عليا  حي  وجهل لم ذات الاتهامات )نشر      2025لس  نة    10204القض  ية رقم 

 ألف جنيم  20أخبار وبيانات كاذبة(  وقررت إخلاء سبيلم بكفالة مالية قدرها 

تس  تند هذ  الاتهامات عادة إلى محا   النيابة دون تقديم أدلة ملموس  ة أو أحراز  
تثب ل ارتك اب المتهمين لأعمال عنف فعلي ة أو انض   مام حقيقي لجماع ات إره ابي ة   
وفي أغل   الأحوال لا توج د أدل ة حقيق ة ض   دهم تب   ي إلى ه ذ  الاته ام ات  وتتميز 

الأدلة الملموس  ة التي تثبل ارتكابهم قض  ايا الص  حفيين المحتجزين بطياب الأحراز و 
لا تق دم أي أدل ة     -خلال التحقيق ات  –للجرائم المنس   وب ة إليهم  خ اص   ة وأن الني اب ة  

 وغالبا ما تقتصر التحقيقات على طبيعة عملهم أو المقالات التي تم نشرها 
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 أثر محاكمة الصحفيين 
لا تقتصر   ثار القمع الذي طال عشر ات الص حفيين على مدار الس نوات الماض ية على  
ه لاء الص   حفيين الذين ت  الهم الاته امات مب ا ة ويزجون في الس   جون  بل تمت د 
لتحدث أثرا ردعيا واس ع الن اق على مس تويات فردية وم س س ية ومجتمعية  فعلى  

لاته ام ات الفض   ف اض   ة الع دي د من  المس   توى الفردي  ت دفع الملاحق ات المتكررة وا
الص حفيين خص وص ا في الص حف الخاص ة والمس تقلة إلى ممارس ة رقابة ذاتية ص ارمة  
وتجن   تن اول موض   وع ات تص   نف ب اعتب اره ا ضحس   اس   ةض أو مرتب  ة ب الب   أن الع ام 
والس  ياس  ات الحكومية  بل وتدفع من الأس  اس كثي من الص  حفيين إلى الكتابة في 

ايا الس  ياس  ية والاجتماعية والاقتص  ادية  وفي حالات أخرى   مجالات بعيدة عن القض  
 يفضل بعضهم ترل المهنة كليا خبية التعرو للحبس أو المساءلة 

أما على المس توى الم س     فتتبن  م س س ات ص حفية س ياس ات تحرير أك  
تحفظ ا  وتلج أ إلى ح ذ  مواد ص   حفي ة أو الامتن اع عن نشر    موض   وع ات معين ة تجنب ا  
للمخاطر القانونية  را يفرم الدور الرقابي للص حافة من مض مونم  وفي هذا الب أن  

أخبار في الص  حف المصر  ية إلا  نجد العديد من الحوادث التي تقع ولا تنشر   عنها أي
 بعد تداولها في وكالات أنباء عالمية  ويكون النشر مقتضبا وخاليا من التفاصيل 

وعلى المس   توى المجتمعي  ي دي ه ذا المن اد إلى تراجع التنوع الإعلامي وغي اب  
المعلومات الدقيقة وانتب ار الب ائعات على مواقع التواص ل الاجتماعي  وذلك فض لا  
عن إض  عا  قدرة الص  حافة على مس  اءلة الس  ل ة  وهو ما ينعكس س  لبا على حق 

الإش   ارة إلى أن م رقم إقرار    المجتمع في المعرف ة وت داول المعلوم ات  وهن ا يج   
ع ام ا إلا أن م ة يص   در حت  الآن تشر   يع يتيع حري ة   ١٢ال دس   تور الح ا  قب ل أك  من 

ت داول المعلوم ات  ال ذي يع د واح دا من الحقوق ال دس   توري ة التي نص عليه ا في 
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  وق د تم الت أكي د علي م فيما عر  ب      ضالاس   واتيجي ة الوطني ة لحقوق 2014دس   تور  
  2021الإنسانض التي صدرت في سبتمة من العام 

ويعد ض مان حرية تداول المعلومات وإتاحتها الس بيل الأمثل لعرو الوقائع وتمكين 
الرأي العام من تكوين موقفم على أس اس من الب فافية والمعرفة  وت كد المادة  

أن ضالمعلومات والبيانات والإحص  اءات والوثائق الرس  مية ملك    2014من دس  تور    68
ف ة  حق تكفل م ال دول ة لك ل مواطن   للب   ع    والإفص   ا  عنه ا من مص   ادره ا المختل

وتلتزم ال دول ة بتوفيه ا وإت احته ا للمواطنين بب   ف افي ة  وينظم الق انون ض   وابط  
الحص   ول عليه ا وإت احته ا وسريته ا  وقواع د إي داعه ا وحفظه ا  والتظلم من رفض  
إع  ائه ا  كما يح دد عقوب ة حج   المعلوم ات أو إع  اء معلوم ات مطلوط ة عم داض   

س   ه ا ضتلتزم م س   س   ات ال دول ة ب اي داع الوث ائق الرس   مي ة بع د  وروج   الم ادة نف
الانتهاء من فوة العمل بها بدار الوثائق القومية  وحمايتها وتأمينها من الض ياع أو  

 التلف  وترميمها ورقمنتها  بجميع الوسائل والأدوات الحديثة  وفق ا للقانونض 

 الفجوة بين النص والممارسة 
تكب ف الورقة عن تناقض بنيوي بين الإطار الدس توري الذي يقرر ض مانات واس عة  
لحرية الص   ح افة  وبين الممارس   ة الفعلي ة التي تدار من خلاله ا هذ  القض   ايا على  
المستويين الأمني والقضائي  فعلى مستوى النصود  يقر الدستور المصري حرية  

يع عقوب ات س   الب ة للحري ة في الفكر والرأي وحري ة الص   ح اف ة  ويحظر ااح ة توق
الجرائم التي ترتك  ب ريق النشر   أو العلانية  غي أن هذ  الض  مانات لا تجد انعكاس  ا 
فعلي ا في الواقع الإجرائي  حي   لا يزال الص   حفيون يواجهون الحبس الاحتي اطي  

 والملاحقات الجنائية بسب  محتوى صحفي بحل 
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 أولا: من الضمان الدستوري إلى القيد التشريعي 

يظهر تحليل البنية التشر يعية أن القوانين لا تعمل بوص فها أدوات لتفعيل الض مانات 
ال دس   توري ة  ب ل تس   تخ دم في كثي من الأحي ان لتقيي ده ا أو الالتف ا  عليه ا  فعلى  
الرغم من أن قانون تنظيم الص  حافة والإعلام يقر مبدئيا بحرية العمل الص  حفي  إلا 

قييد هذ  الحرية  من خلال اش  واطات التصر  يع  أنم يتض  من نص  وص  ا تفتع المجال لت
المس بق  وحظر النشر  بعبارات عامة  ومد ن اق الرقابة ليب مل الحس ابات الب خص ية  
على مواقع التواص  ل الاجتماعي  كما تس  تخدم نص  ود قانون العقوبات  وقوانين 
 أخرى ذات ط ابع اس   تثن ائي  لإع ادة إدراج النشر    ض   من دائرة التجريم الجن ائي  في

 تعارو مبا  مع الحظر الدستوري للحبس في قضايا النشر 

 ثانيا: إعادة توصيف الفعل الصحفي في الممارسة القضائية 

لا تتوقف الفجوة عند حدود النص ود التشر يعية  بل تتس ع بب كل أكة في الممارس ة  
الفعلي ة  فب دلا من التع ام ل مع المحتوى الص   حفي ب اعتب ار  تعبيا عن الرأي أو نقلا 
للمعلومات  يعاد توص يفم في س ياق أمني  بوص فم نشر ا لأخبار كاذبة أو انض ماما 

م وس  ائل التواص  ل الاجتماعي  ويوت  على  إلى جماعة إرهابية أو إس  اءة لاس  تخدا
هذا التوص  يف نقل القض  ية من إطارها ال بيعي إلى مس  ار اس  تثنائي  يةر الحبس  
الاحتياطي الم ول  ويخض ع الص حفيين لاختص اد جهات مثل نيابة أمن الدولة العليا   

 را يحرمهم عمليا من الضمانات المرتب ة بجرائم النشر 
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 ثالثا: الحبس الاحتياطي وتحويل الاستثناء إلى قاعدة 

يع د الحبس الاحتي اطي أح د أبرز مظ اهر ه ذ  الفجوة  حي   جرى توس   يع ن  اق 
اس  تخدامم ليص  بع أداة عقابية  وليس مجرد تدبي احوازي اس  تثنائي  فعلى الرغم 
من القيود الصر   يح ة التي يفرض   ه ا ق انون الإجراءات الجن ائي ة على م دد   تظهر  

ين  س  واء عة تجاوز المدد الممارس  ة أن هذ  القيود لا تحوم في قض  ايا الص  حفي
القانونية أو من خلال إعادة التدوير على ذمة قضايا جديدة بالاتهامات ذاتها  وبهذا   
يتحول الاس  تثناء إلى قاعدة  ويص  بع الحبس هو الوض  ع ال بيعي للص  حفي محل  

 الاتهام  حت  في غياب أدلة مادية ملموسة 

 رابعا: الإرادة السياسية وإدارة المجال العام بالقانون 

غي أن ه ذ  البني ة الق انوني ة وح ده ا لا تفسر    اتس   اع ن  اق الملاحق ات  إذ يظ ل دور  
الإرادة الس ياس ية حاحا في توجيم اس تخدام القانون  فاختيار تفعيل نص ود معينة  
دون غيها  وتطلي  الاعتبارات الأمنية على الحريات  يعكس توجها عاما لإدارة المجال 

ن ائي  وليس عة تنظيم مهني  وفي ه ذا الس   ي اق  لا الع ام عة أدوات الق انون الج
يعود الق انون إط ارا منظما  ب ل يتحول إلى وس   يل ة لض   بط الخ  اب الع ام وتقليص  

 مساحات النقد والمعارضة 

وعليم  فان الفجوة بين النص والممارس ة في قض ايا محاكمة الص حفيين هي فجوة  
مركبة  تتداخل فيها ثلاثة عناا: نص ود تشر يعية تس مع باعادة التوص يف  وممارس ة  
قض ائية تميل إلى توس يع الاس تثناء  وإرادة س ياس ية تس تخدم القانون كأداة لإدارة  

قويض الحماية الدس تورية لحرية الص حافة   المجال العام  وي دي هذا التداخل إلى ت
وتحويلها من حق مكفول إلى اس تثناء مشر وط  را يس تدعي مراجعة جذرية تس بق 

 أي حدي  عن تحسين بيمة العمل الصحفي أو تعزيز حرية التعبي 
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 خلل ضمانات المحاكمة العادلة 
يمثل الحق في محاكمة عادلة ركيزة جوهرية في منظومة حقوق الإنس  ان  كفلتها 
الم ادة الع ا ة من الإعلان الع المي لحقوق الإنس   ان والم ادة الرابع ة عشر   ة من  
العهد الدو  للحقوق المدنية والس ياس ية  غي أن الص حفيين في مصر  يواجهون  

الاحتجاز ولا تنتهي بص دور الحكم  انتهاكات ممنهجة لهذ  الض مانات  تبدأ من لحظة  
مما يجعل الإجراءات القضائية في حد ذاتها أداة للعقاب  وتأتي هذ  الانتهاكات في 
أربع ة أنم اط متص   اع دة تتمث ل في الحبس الاحتي اطي الممت د ر ا يتج اوز الح دود  
   القانونية  التدوير للتحايل على قرارات الإفراج  والتض ييق الممنها على حق الدفاع 
ال ح ق وق الإج رائ ي ة   ال ع  اج ل  ة م ما ي ه  در  ل ل م ح  اك م  ة  ت و  ي ف دوائ ر الإره  اب  وأخ يا 

 الأساسية 

 أولا: الحبس الاحتياطي الممتد 

الحبس الاحتياطي هو إجراء اس تثنائي م قل تقتض يم حورات التحقيق لحين توض يع 
الحقائق  غي أنم في الواقع العملي تحول إلى عقوبة بلا حكم قض ائي  تنص المادة 

( من قانون الإجراءات الجنائية المصر ي على حد أق   لمدة الحبس الاحتياطي  143)
وائر أمن ال دول ة  تتج اوز ه ذا الس   قف الق انوني  لكن الني اب ة الع ام ة ود  ٬تبلع الع امين

وخلال الس  نوات الماض  ية  ص  درت قرارات بالحبس للممات دون فحص أي من ملفات  
المتهمين  ودون إبلاغهم بالأس  باب التي جاء على أس  اس  ها قرار الاس  تمرار في 
الحبس  وبج ان   اس   تمرار تج دي د الحبس الاحتي اطي دون س   ب   حقيقي  يتم منع  

من الحضور مع موكليهم في تلك الجلسات  في مخالفة    -في بعض الأحيان –  الدفاع
 ( التي تلزم القضاة باصدار أمر الحبس بعد سماع دفاع المتهم 136ايحة للمادة )
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وأص  بع يتم اس  تخدام الحبس الاحتياطي كوس  يلة للض  طط على المتهم  حي  يتم 
دون إح الت م    -تتج اوز الم دة التي أقره ا الق انون  –تج دي د حبس لس   نوات طويل ة  

س  نوات أو أك  مثلما حدث مع المص  ور الص  حفي حمدي   6قد تص  ل إلى    ٬للمحاكمة
تم إح الت م    2025ل نه اي ة   وقب 2020الزعيم حي     ل قي د الحبس الاحتي اطي من ذ ع ام  

 للمحاكمة هو و خرين ولا زال قيد المحاكمة 

أيض  ا الص  حفي مص   ف  الخ ي  بوكالة ضأس  وش  يتد برسض  المحبوس منذ أكتوبر  
حصر    أمن دول ة علي ا   2020لس   ن ة    647  لا زال يتم مح اكمت م في القض   ي ة رقم  2019

 8جنايات مصر    الجديدة  تم تأجيل أول جلس   ة إلى   2025لس   نة    413والمقي دة برقم 
لب ات م  أي أن م رهن الحبس    للاطلاع على أوراق القض   ي ة وتق ديم ط2025ديس   مة  

 سنوات  ٦الاحتياطي سواء قبل إحالة القضية للمحاكمة أو بعدها منذ أك  من 

 ثانيا: التحايل على قرارات الإفراج 

متكررا تلج أ إلي م الس   ل  ات الأمني ة للتح ايل على  باتل  اهرة ضتدوير الس   جن اءض نم  ا  
قرارات إخلاء الس   بي ل الص   ادرة قض   ائي ا  حي   يتم إخف اء المحتجز لفوة خلال إنه اء  
إجراءات إخلاء س  بيلم أو قض  اء فوة التدابي الاحوازية  ثم يظهر في قض  ية جديدة  

حبس احتياطي  ويبدأ دورة   ٬غالبا تكون بنفس الاتهامات الس  ابق حبس  م على ذمتها
وهو    ٬مثلما حدث مع المدون ضمحمد أكس  جينض  وهنال ش  كل أخر للتدوير  ٬من جديد

إحض   ار المتهم محبس   م وتوجي م اته ام ات ج دي دة ل م بزعم تكوين خلاي ا مع محتجزين  
  خرين من داخل السجن  واللافل أن الاتهامات الجديدة هي ذاتها القديمة 

 ثالثا: القيود على حق الدفاع

الانتهاكات ض د الص حفيين لا تتوقف عند التدوير أو اس تمرار الحبس الاحتياطي لفوة 
تتجاوز المدة القانونية  بل تس تمر التجاوزات لتص ل إلى ذويهم وهيمة الدفاع س واء 
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أثن اء الزي ارات أو حض   ور جلس   ات تج دي د حبس   هم  وداى ا تتكرر ش   ك اوى أه ا   
أو منع دخول    –في بعض الأحي ان   –الص   حفيين المحبوس   ين من منعهم من الزي ارة 

ال عام أو عدم التمكن من رؤيتهم سوى دقائق معدودة  كذلك الدفاع عن المتهم 
حض  ور التحقيقات قد تص  ل إلى يواجم هذا النوع من التض  ييق  إلى جان  تعنل أثناء  

منعم من حض  ور الجلس  ة أو الاطلاع على ملف القض  ية بالكامل  وهنال س  ابقة قد  
ح دث ل مع المح امي خ ال د علي حي   تم منع م من زي ارة موكل م الص   حفي أحم د  
طن اوي أثناء احتجاز  لقض  اء مدة الحبس س  نة مع الب  طل في القض  ية المعروفة  

  2025ةض  والتي انتهل مدتها في مايو إعلاميا ب ضالتوكيلات البعبي

 رابعا: إشكالية دوائر الإرهاب 

توس عل الس ل ات في اس تخدام دوائر الإرهاب في محاكمة   ٬خلال الس نوات الماض ية
ما يرا  المحامون بأنم يهدد جوهر العدالة   ٬الص حفيين والس ياس يين وس جناء الرأي

خاص ة وأن دوائر الإرهاب هي دوائر ضاس تثنائيةض حي     ٬ويفرم حق الدفاع من مض مونم
وغالبا ما تنعقد هذ  الدوائر داخل   ٬يايتم تخص  يص قض  اة بعينهم لنظر هذ  القض  ا

 مقرات  طية أو سجون )مثل مجمع محاكم بدر ومعهد أمناء الشرطة سابقا( 

 التحريات  -1

بالإض افة إلى ذلك  تعتمد هذ  الدوائر في تب كيل قناعاتها بب كل ش بم كلي على  
تحريات ق اع الأمن الوطني  التي اعتةتها محكمة النقض في أحكام س  ابقة ضمجرد  
رأي لص   احبه اض  إلا أن دوائر الإره اب رفعته ا لمرتب ة ال دلي ل الق اطع ال ذي تبن  علي م  

 أحكام بالسجن لسنوات طويلة 
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 حضور المتهمين  -2

من أبرز العوائق التي ق د تواج م هيم ة ال دف اع  غي اب المتهمين عن حض   ور بعض  
الجلس ات دون مس وم قانوني عة بقائهم داخل زنازين الاحتجاز  في مخالفة ايحة  

من ق انون    237لحق المتهم في حض   ور مح اكمت م المكفول ق انون ا روج   الم ادة  
ن ال دس   تور المصر   ي  أو الس   ما  م  96الإجراءات الجن ائي ة  ور ا يخ ل ك ذل ك ب الم ادة  

بحض   ور بعض المتهمين داخ ل أقف اد زج اجي ة ع ازل ة للص   وت والحرارة  تحول دون  
س   ماعهم لم ا ي دور داخ ل الجلس   ة أو تواص   لهم الفع ال مع مح اميهم  وهو م ا 
اعوض  ل عليم هيمات الدفاع مرارا  دون اس  تجابة من المحكمة  را يقوو حق الدفاع  

 رد بين الخصوم ويخل ربدأ تكاف  الف

 سرعة النظر في القضايا -3

تتعامل دوائر الإرهاب مع القض  ايا بوتية متس  ارعة تخل ربادع العدالة  حي  تنظر  
الدائرة الواحدة ممات القض ايا في الجلس ة الواحدة  هذ  السر عة تجعل من الجلس ة  
إجراء  ش   كلي ا ضللتص   ديقض على قرارات الني اب ة وأمن ال دول ة ب اس   تمرار الحبس  دون  

 أدلة الةاءة  مما يحول الحبس الاحتياطي  فحص حقيقي لملف القض ية أو النظر في
 إلى عقوبة ممتدة دون محاكمة موضوعية 

 إعاقة عمل المحامين  -4

يعاني محامو الص حفيين والمعتقلين الس ياس يين من تض ييق ممنها يمنعهم من  
أداء دورهم  ويتمثل في منع المرافعة أو منعهم من الحدي  في موض وع القض ية   

 Videoبج ان   تقني ة )  وحصر    دورهم في تق ديم طلب ات ش   كلي ة ب اخلاء الس   بي ل 
Conference  التي يتم من خلال تفعي ل نظ ام تج دي د الحبس عن بع د  حي   فق د )
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المحامون القدرة على الاتصال المبا  روكليهم  وأحيانا يق ع الصوت عن المتهم 
 أو المحامي إذا حاولوا الحدي  عن انتهاكات أو تفنيد التهم 

فض   لا عن الص   عوب ة التي يواجهه ا المح امون في الحص   ول على نس     من أوراق 
القض ايا أو حت  الاطلاع عليها  ومن الص حفيين الذي تم إحالتهم أمام دائرة الإرهاب 
  ٬وك ان ل مح اكمت م ش   اه دة على ك ل ه ذا التض   ييق ومنع ال دف اع من ممارس   ة حق م 

  بتهم ة نشر    أخب ار ك اذب ة  2024م ارس    1الص   حفي ضي اسر أبو العلاض  المحبوس من ذ  
  أصدرت محكمة  2024نوفمة    10وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي  وفي  

  2022لسنة  339الجنايات )إرهاب( حكمها علي أبو العلا بالم بد في القضية رقم 

 الخلاصة والخاتمة 
تكب ف هذ  الورقة  من خلال تحليل الإطار الدس توري والتشر يعي ورص د الممارس ات  
القض ائية الفعلية في محاكمة الص حفيين  عن فجوة هيكلية بين الض مانات المقررة 
لحري ة الص   ح اف ة في ال دس   تور المصر   ي وبين الواقع الإجرائي ال ذي يواجه م  

حظر ال دس   توري الواض   ع  الص   حفيون في قض   اي ا حري ة الرأي والتعبي  فرغم ال
للعقوب ات الس   الب ة للحري ة في جرائم النشر     لا يزال ع دد من الص   حفيين يواجهون  
الحبس الاحتي اطي الم ول  وإع ادة الت دوير على ذم ة قض   اي ا ج دي دة  وإح التهم إلى 

 دوائر ذات طابع استثنائي  استنادا إلى اتهامات نم ية تتكرر بصيع شبم مت ابقة 

وتبين الورقة أن الإش كالية لا تقتصر  على س وء ت بيق نص ود قانونية  بل تمتد إلى 
بنية تشر يعية تس مع باعادة توص يف الفعل الص حفي باعتبار  تهديدا لقمن القومي  
أو مس  اس  ا بالنظام العام  عة الاس  تناد إلى قوانين ذات ص  ياغات فض  فاض  ة  مثل  

ائم تقني ة المعلوم ات  وبه ذا  يتحول ق انون مك افح ة الإره اب وق انون مك افح ة جر 
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إلى فعل قابل للتجريم في أي لحظة    –بوص فم ممارس ة مهنية مشر وعة   –النشر   
ا ل بيعة السياق السياسي أو تقدير جهة التحقيق   تبع 

كما تظهر أن نمط التع ام ل مع قض   اي ا الص   حفيين أم ام جه ات مث ل ني اب ة أمن ال دول ة  
العلي ا أس   هم في تكريس من ق الاس   تثن اء داخ ل إط ار ق انوني ع ادي   اهري ا  حي    
يس تخدم الحبس الاحتياطي بوص فم أداة ض طط أو عقوبة  وتواجع ض مانات المحاكمة 

 ددة العادلة أمام اعتبارات أمنية واسعة وغي مح

ولا تقف  ث ار ه ذ  الفجوة عن د ح دود الأفراد المعنيين ب الملاحق ة  ب ل تمت د لتح دث أثرا 
ردعيا واس ع الن اق داخل المجال الإعلامي  يدفع إلى الرقابة الذاتية  ويض عف الدور  
الرقابي للص  حافة  ويقيد تدفق المعلومات إلى الرأي العام  ما يعني أن اس  تمرار 

 يمس فقط بحقوق الص   حفيين  ب ل ي  ال حق المجتمع ه ذا النمط من المح اكمات لا
في المعرف ة وت داول المعلوم ات  وهو حق كفل م ال دس   تور ذات م بوص   ف م ركيزة من  
رك ائز النظ ام ال ديمقراطي  وعلي م  ف ان مع الج ة ه ذ  الفجوة تس   تلزم مراجع ة  

صيف تشريعية وإجرائية جادة تعيد الاعتبار للضمانات الدستورية  وتضع حدا لإعادة تو 
العمل الص حفي في إطار أمني  را يكفل اتس اق النص ود القانونية مع الممارس ة  
القض ائية  ويعيد للص حافة دورها ال بيعي كس ل ة رقابية تعمل في إطار القانون لا 

 تحل تهديد  
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 التوصيات 

 أولا: توصيات عامة 

التأكيد على أولوية النص ود الدس تورية  وعلى رأس ها الض مانات الواردة في  -
الدس تور المصر ي  باعتبارها المرجعية الملزمة لكافة س ل ات الدولة  ووجوب  

 مواءمة التشريعات والممارسات القضائية معها 

المجال العام أو تقييد حرية  الكف عن اس  تخدام القانون الجنائي كأداة لإدارة  -
الص حافة  وضمان ألا يعاد توصيف العمل الصحفي في إطار جرائم تمس الأمن 

 القومي دون وجود أفعال مادية واضحة ومحددة 

احوام المعايي الدولية لحرية التعبي  خاص  ة مبدأي الا  ورة والتناس    في  -
 فرو أي قيود على العمل الصحفي 

تهيمة بيمة  منة لعمل الص حفيين  تض من لهم ممارس ة دورهم الرقابي دون   -
 خو  من الملاحقة أو الحبس بسب   رائهم أو أعمالهم المهنية 

 ثانيا: توصيات تشريعية 

مراجع ة المواد الواردة في قانون العقوبات وقانون مك افحة الإرهاب وقانون   -
مكافحة جرائم تقنية المعلومات  التي تتض من ص ياغات فض فاض ة مثل ضنشر  
أخبار كاذبةض أو ضالإحار بالأمن القوميض أو ضتكدير الس  لم العامض  را يض  من  

ا ومح دد ا له ذ  المص    لح ات  يمنع إس   اءة   ا دقيق   اس   تخ دامه ا ض   د تعريف  
 الصحفيين 
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تعديل التشر يعات ذات الص لة لض مان الت بيق الفعلي للحظر الدس توري على   -
العقوب ات الس   الب ة للحري ة في جرائم النشر     وع دم الالتف ا  علي م عة إع ادة 

 توصيف الفعل الصحفي في إطار جرائم أخرى 

وض ع نص ود ايحة تمنع الحبس الاحتياطي في القض ايا المتعلقة بالنشر  أو   -
 التعبي السلمي 

( من ال دس   تور  ر ا 68إص   دار ق انون لحري ة ت داول المعلوم ات تنفي ذا للمادة ) -
 يعزز البفافية ويقلل من النزاعات المرتب ة بالنشر 

 ثالثا: توصيات قضائية 

الالتزام بنصود قانون الإجراءات فيما يتعلق ردد الحبس الاحتياطي  وضمان   -
 عدم تحولم إلى عقوبة فعلية تسبق صدور حكم قضائي 

الامتن اع عن تج دي د الحبس الاحتي اطي اس   تن ادا إلى تحري ات ع ام ة غي م دعوم ة   -
بأدلة مادية واض حة  وإلزام جهات التحقيق بتقديم مةرات تفص يلية ومحددة  

 لكل قرار بالحبس 

وقف ممارس  ات ضإعادة التدويرض التي تبقي الص  حفيين رهن الحبس من خلال   -
 قيدهم على ذمة قضايا جديدة بذات الاتهامات 

ض  مان تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على أوراق القض  ايا والأحراز  واحوام   -
 حق المتهم في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة 

تفس  ي القيود الواردة على حرية التعبي تفس  يا ض  يقا يتفق مع الض  مانات  -
 الدستورية والمعايي الدولية 
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 رابعا: توصيات نقابية ومهنية 

ل لص   ح ف ي ين  - ال ق  ان وني  ال  دع م  ت ق  دي م  الص   ح ف ي ين في  ن ق  اب  ة  ت ف ع ي  ل دور 
 الملاحقين  ومتابعة قضاياهم ببكل منهجي 

إنب   اء  لي ة رص   د دوري ة داخ ل النق اب ة لتوثيق الانته اك ات المرتب  ة رح اكم ة  -
 الصحفيين  وإصدار تقارير دورية تعكس أنماط الملاحقة 

تعزيز براما التوعي ة الق انوني ة للص   حفيين  خ اص   ة فيما يتعلق ب القوانين  -
الإل ك وون ي  ة  ر  ا يم ك ن ه م م ن ف ه م الم خ  اط ر  ل ل نشر    وال ج رائ م  الم ن ظ م  ة 

 القانونية المحتملة 

ت وير م دون ات س   لول مهني داخ ل الم س   س   ات الص   حفي ة تعزز الالتزام  -
ب المع ايي المهني ة  ر ا يقل ل من فرد اس   تطلال الأخ  اء المهني ة لتةير  

 الملاحقة الجنائية 

توس يع التعاون بين النقابة والم س س ات الحقوقية لتقديم دعم مب ول في  -
 القضايا التي تخص الصحفيين 

 

 


